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:الملخص
التّفسير، لا سي�ما إذا كان لكبار لما للعموم من أهمّيّة في الوقوف على الحكم الش�رعي� الص�حيح من الآية، لذا كان من الض�روري� معرفةُ العموم وقواعدُه من كتب  

هؤلاء المفسِتّرين الإمام أبو حيّان، ويعتمدُ البحث على المنهج المفسِتِرين الذين اشتُهِر عنهم الت�حقيق والت�قعيد لمسائل العُموم والخصوص في القرآن الكريم، ومن  
لعموم، وأثر المذهب الاستقرائي التحليلي، وجاء في الدراسة ترجمة لأبي حيّان وتعريف بالعموم، وبيان أقسام العموم وقواعده، وأسباب الاختلاف فيه، وصيغ ا

ه، وهي (لا إذا عملت عَمَلَ إن� أفادتِ العُمومَ، والأصلُ بَقاءُ العام� على عُمومِهِ، والعبرة بعموم اللفظ لا  الأشعري� عليه، وكشفت الد�راسة عن قواعد العموم عند
س�بب، والاختلاف في بخصوص السبب، ولا يذهب إلى العموم في الواحد إل�ا بقرينة لفظي�ة)، وأسباب الاختلاف وهي: (هلِ العيرةُ بعموم الل�فظ أو بخصوص ال

ف بالألف والل�ام التي للعموم، ع الألف والل�ام، والاختلاف في الن�سخ من عدمه)، وصيغ العموم وهي: (الكلمات التي تدل� على العموم بدلالتها الل�غوي�ة، والمعرنو
 وما الظ�رفي�ة، والن�كرة في سياق النفي أو الن�هي، والأسماء الموصولة والش�رطي�ة). 

المحيط، البحر، تفسير حيان، أبي ،العموم الكلمات المفتاحية:

Abstract: 
Because of the importance of the generality in determining the correct legal ruling on the verse, it was therefore necessary 
to know the generality and its rules from the books of interpretation, especially if it is by the great interpreters who are 
famous for investigating and examining general and specific issues in the Holy Qur’an, and among these interpreters is 
Imam Abu Hayyan, and he relies on Research on the inductive and analytical method. The study contained a translation of 
Abu Hayyan and a definition of generality, and an explanation of the divisions and rules of generality, the reasons for 
disagreement in it, formulas of generality, and the impact of the Ash’arite doctrine on it. The study revealed his rules of 
generality, which are (not if you do an action if it benefits the generality. The original is The generality remains in its 
generality, and what matters is the generality of the word, not the reason, and the generality in the one is not reached except 
with a verbal context), and the reasons for the difference are: (Is the generality of the word or the reason what matters, the 
difference in the type of alif and lam, and the difference in abrogation or not), and the wording Generality, which is: (words 
that indicate generality by their linguistic significance, the definite article with the alif and the lam that are general, the 
adverbial ma, the indefinite article in the context of negation or prohibition, and relative and conditional nouns), and among 
the recommendations: collecting and studying the places in which Abu Hayyan favored generality and comparing them with 
other commentators. 
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المقدمة
نبِّينــا  العالمــن، والصَّــاة والسَّــام علــى أشــرف الأنبيــاء والمرســلين  الحمــد لله ربِّ 
محمَّــد، وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــن، ومــن ســار علــى هديهــم إلى يــوم الدِّيــن، وبعــد:

فــإنَّ علــوم القــرآن الكــريم مــن أشــرف العلــوم وأسماهــا؛ وذلــك لتعلُّقهــا بــكلام الله 
تعــالى، ومــن المعلــوم أنَّ شـــرف العلـــوم وعلــوَّ مرتبتهــا هــو بحســب قربهــا مــن القــرآن 

الك��ريم، فكلَّم��ا كان العل��م أكث��ر صل��ة ب��ه كان أش��رف مكان��ة، وأج��لَّ ق��درا. 

وممّـَـن ســاهم في خدمــة كتــاب الله تعــالى، وبــرع في التفســر واللغــة، وذاع صيتــه، 
وكتــب الله لــه القبــول والمحبَّــة، الإمــام أبــو حيــان صاحــب )البحــر المحيــط في التفســر(، 
الفهــم والتَّحقيــق،  مَلَكَــةً قويّـَـة في  فقــد كانــت عنايتــه بالتَّفســر كبــره، ورزقــه الله 

ومعرفــة بالتَّفســر وعلومــه، واللُّغــة وفنونهــا.

ولمــا للعمــوم مــن أهميّـّـة في الوقــوف علــى الحكــم الشَّــرعي الصَّحيــح في التَّفســر، كان 
مــن الضــروريِّ معرفــة العمــوم، وقواعــده، وأقســامه، وأســباب الاختــاف فيــه مــن كتــب 
التفســر، لا ســيَّما إذا كان لكبــار المفسّــرين الَّذيــن اشــتُهِر عنهــم التَّحقيــق والتَّقعيــد 
العمــوم  مســائل  جــلَّ  أنَّ  وخاصَّــة  الكــريم،  القــرآن  في  والخصــوص  العمــوم  لمســائل 
والخصــوص أخــذت مــن كتــب أصــول الفقــه، بينمــا كتــب التَّفســر زاخــرة بمســائل علــوم 
القــرآن وتطبيقاتهــا وقواعدهــا، وهــي بحاجــة إلى الاســتقراء والتّـَتـبَُّــع واســتخراجها مــن 
بطــون كتــب التَّفســر، لــذا أحببــت في هــذا البحــث أن أســلِّط الضَّــوء علــى جُهْــد الإمــام 
أبي حيَّــان في بيــان مســائل العمــوم وعنايتــه بهــا، وبيــان القواعــد الــي طبَّقهــا، وأســباب 

الاختــاف في العمــوم الــي بيَّنهــا، وصيــغ العمــوم الَّــي اســتدلَّ بهــا علــى العمــوم.

وأسأل الله التَّوفيق والسَّداد في القول والعمل

مُشكِلَةُ البَحثِ:
الــي ذكرهــا في  العمــوم وقواعــد  العمــوم عنــد أبي حيَّــان؟ ومــا أقســام  مــا تعريــف 
تفســره؟ ومــا الصيــغ الــي حمــل علــى العمــوم وتطبيقاتــه لهــا؟ ومــا الفائــدة مــن معرفــة 

العمــوم؟

حدود البحث: 

يتنــاول هــذا البحــث دراســة العمــوم دراســة نظريَّــة تطبيقيَّــة عنــد أبي حيَّــان مــن خــال 
تفســره البحــر المحيــط دون كتــب التفســر الأخــرى، أو كتــب علــوم القــرآن.

أَهدافُ الموضُوعِ:
يهدف هذا البحث إلى تحقيق جملة من الأهداف، أهمُّها:

تعريف العموم عند أبي حيان الأندلسي..1	
الكشــف عــن مســائل العمــوم وقواعــده وتطبيقاتــه مــن كتــاب البحــر المحيــط في .2	

التفســر لأبي حيــان.
عرض نماذج من كتاب البحر المحيط في التفسير تبيّ تطبيقاته لمسائل العموم. .3	
وبــرع في .4	 اشْــتُهِرَ وذاع صيتــه،  فقــد  أبي حيـّـان،  للإمــام  العلميَّــة  المكانــة  بيــان 

التَّفســر واللُّغــة، وفي دراســة العمــوم في تفســره، إبــراز لجهــوده في علــوم القــرآن، 
وتطبيقاتــه. بالعمــوم  يتعلَّــق  مــا  وخاصَّــة 

الوقــوف علــى الحكــم الشَّــرعيِّ الصَّحيــح، فمعرفــة العمــوم والخصــوص يـؤَُثـِّـر في .5	
معــى الآيــة.

جمع أهم صيغ العموم التي تساعد على تكوين ملكة الاستنباط من القرآن الكريم..6	

منهجية البحث:
يقوم البحث على المنهج الاستقرائي التحليلي، الَّذي يقوم على التَّتبُّع والاستنتاج، 
وذلــك مــن خــال التَّأمُّــل في الآيات الــي حملهــا أبــو حيَّــان علــى العمــوم في تفســره 
البحــر المحيــط، واســتخراج القواعــد الــي ذكرهــا لحمــل الآيــة علــى العمــوم، والأســباب 
يــغ الــي اســتدلَّ بهــا علــى  ــرين في العمــوم، والصِّ الــي وقــع بســببها الخــاف بــن المفسِّ

العمــوم، وقُمْــتُ باتبّــاع منهــج علمــيٍّ مُتَّبــع في كتابــة البحــوث العلميَّــة وفــق الآتي: 
عَزْوُ الآيات إلى سورها، وكتابتها بالرَّسم العُثمانّي.	•
ــنَّة، مــع ذكــر حكــم علمــاء الحديــث 	• تخريــج الأحاديــث مــن مصادرهــا في كتــب السُّ

عليهــا إِن لم تكــن في الصَّحيحــنِ أو أحدهمــا.
جمــع مــا يتعلَّــق بالعمــوم مــن أقســامه، وقواعــده، وأســباب الاختــاف فيــه، وصيغــه 	•

مــن تفســر البحــر المحيــط.

الدراسات السابقة:
لم أقــف– فيمــا بحثــت – علــى بحــث تحــدَّث عــن العمــوم عنــد أبي حيــان في تفســره 
البحــر المحيــط، وذكــر منهجــه فيــه، والقواعــد الــي ذكرهــا، وأســباب الاختــاف بــن 
الّـَـة علــى العمــوم، ومــا وجدتــه مــن كتــب فهــي  يــغ الدَّ ــرين في العمــوم، والصِّ المفسِّ
تتحــدَّث عــن العمــوم ضمــن أنــواع علــوم القــرآن الكــريم، أو العمــوم والخصــوص علــى 
وجــه عــامٍّ أو عنــد غــر أبي حيــّان في تفســره، لــذا فســوف أقَتَصِــرُ علــى ذكــر بعــض 
الكتــب الــي تحدثــت عــن العمــوم ضمــن علــوم القــرآن، والدِّراســات الــي تحدَّثــت عــن 

، ومــن تلــك الكتــب الجامعــة لعلــوم القــرآن: العمــوم بوجــه عــامٍّ
البرهــان في علــوم القــرآن لبــدر الديــن الزَّركشــي )794ه(، وذكــر العــامَّ ومــا .1	

يتعلَّــق بــه في النَّــوع الثّـَـاني والأربعــن مــن أنــواع علــوم القــرآن.
الإتقــان في علــوم القــرآن لجــال الديــن الســيوطي )911ه(، وذكــر العــام ومــا .2	

يتعلَّــق بــه في النَّــوع الخامــس والأربعــن مــن أنــواع علــوم القــرآن. 
وهذان الكتابان تحدَّثا عن العموم ضمن أنواع علوم القرآن الكريم، وهذه الدِّراســة تحدَّثت 

عــن العمــوم ومــا يتعلَّــق بــه عنــد أبي حيَّــان في تفســر البحــر المحيــط علــى وجــه الخصــوص.

ومن الدِّراسات التي تتحدَّث عن العموم بوجه عام في القرآن الكريم:
دلالــة العــامِّ والخــاصِّ في القــرآن الكــريم وآراء محمــد الأمــن الشــنقيطي في القضيَّــة .1	

مــن خــال مؤلفاتــه، للأســتاذ الدكتــور عبــد القــادر جلــول، وهــو بحــث محكــم منشــور 
في مجلــة جســور المعرفــة، 2021م.

ألفــاظ العمــوم والخصــوص في القــرآن الكــريم، دراســة نظريّـَـة تطبيقيَّــة، للباحثــة .2	
بســمة العصيمــي، وهــو بحــث محكــم منشــور في مجلــة كليــة الآداب، 2014م.

صيــغ العمــوم وأنواعــه دراســة تطبيقيَّــة علــى ســورة المائــدة، للباحثــة أسمــاء الغــزالي، .3	
رســالة ماجســتير بجامعــة القــرآن الكــريم بالمــكلا. 

ــا تتحــدَّث عــن العمــوم في القــرآن  وهــذه الرَّســائل تتَّفــق مــع هــذا الدِّراســة في أنَّ
ــابقة تتحدَّث عن العموم في القرآن  الكريم، وتختلف عنها في الحدود، فالرَّســائل السَّ
ــر، وهــذه الدِّراســة تتحــدَّث عــن  بصفــة عامَّــة، أو في ســورة معينــة، أو عنــد مفسِّ
اســتقراء مســائل العموم وقواعده وتطبيقاته عند أبي حيَّان في تفســره البحر المحيط.

ومن الدِّراسات التي تتحدَّث المسائل الأصولية في كتاب البحر المحيط:
1. المســائل الأصوليــة في كتــاب البحــر المحيــط في التفســر لأبي حيــان الأندلســي 
ت:745 ه،ـ جمعًا ودراســة، للباحثة داليا بنت فيصل الســروري، رســالة ماجســتير 

بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية بالــرياض، 1440ه.
وهــذه الرســالة جمعــت فيهــا الباحثــة المســائل الأصوليــة في كتــاب البحــر المحيــط في 
انفــرد بهــا عــن غــره، وقــد  المؤلــف، أو  عُــي بهــا  الــي  التفســر، وخاصــة المســائل 
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المســائل  عــن  الثالــث  الفصــل  في  وتحدثــت  فصــول،  أربعــة  إلى  البحــث  قســمت 
الأصوليــة في دلالات الألفــاظ، وفيــه ســبعة مباحــث، وهــي الحقيقــة والمجــاز، واللفــظ 
باعتبــار ظهــوره وخفائــه، وحــروف المعــاني، والأمــر والنهــي، والعــام والخــاص، والمطلــق 
والمقيــد، والمفهــوم، وفي مبحــث العــام والخــاص تحدثــت عــن عشــرة مطالــب، وذكــرت 
في المطلــب الأول ألفــاظ العمــوم وصيغــة، وذكــرت مــن ألفــاظ العمــوم النكــرة في 
ســياق النفــي أو النهــي، وبعــض ألفــاظ العمــوم مثــل كافــة، وجميعــا، وديارا، فقــط 
دون التوسع في مسائل العموم وحصر صيغه، وهذا المطلب يتفق مع هذه الدراسة 
في أنهــا تتحــدث عــن ألفــاظ العمــوم وصيغــة عنــد أبي حيــان في البحــر المحيــط، إلا 
أنهــا جــاءت مختصــرة جــدا في أقــل مــن صفحتــن مــن باب الإشــارة لمــا جــاء في 
البحــر المحيــط مــن المســائل الأصوليــة دون الحصــر والجمــع أو الدراســة، فقــط اكتفــت 
الباحثــة بالإشــارة إلى عنايــة المؤلــف بالمســائل الأصوليــة، ومنهــا العــام والخــاص، وفي 
هــذا البحــث اســتقراء لمســائل العمــوم وقواعــده وتطبيقاتــه مــن كتــاب البحــر المحيــط 

في التفســر لأبي حيــان.

خُطَّة البحث: 
التَّمهيد: وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأوَّل: ترجمة موجزة لأبي حيَّان.
المطلب الثَّاني: تعريف بكتاب البحر المحيط.

المطلب الثَّالث: تعريف العام لغة واصطلاحا.
المبحث الأوَّل: أقسام العموم التي ذكرها أبو حيَّان.
المبحث الثَّاني: قواعد العموم التي ذكرها أبو حيَّان.

المبحث الثَّالث: أسباب الاختلاف في العموم التي ذكرها أبو حيَّان. 
المبحث الراّبع: صيغ العموم التي ذكرها أبو حيَّان.

المبحث الخامس: أثر المذهب الأشعريِّ على العموم عند أبي حيَّان.

التَّمهيد: وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأوَّل: ترجمة موجزة لأبي حيَّان.

الإمــام العلامــة، ذو الفنــون، أبــو حيَّــان محمــد بــن يوســف بــن علــي بــن حيَّــان الأندلســيُّ 
، ولــد ســنة )654هـــ(، عــالم الــدِّيار المصريَّــة، وصاحــب التَّصانيــف البديعــة،  الشــافعيُّ
ــائرة: البحــر المحيــط  ــر النَّحــوي، اختصــر منهــاج النَّــووي، وصنَّــف التَّصانيــف السَّ المفسِّ
في التفســر، وشــرح التَّســهيل، والارتشــاف، وتجريد أحكام ســيبويه، والتَّذكرة، والغاية، 

والتَّقريــب، والمبــدع، واللُّمحــة، وغــر ذلــك، تــوفي ســنة ) 745 هـــ()1(.

وقــد بــنّ أبوحيَّــان الأندلســيُّ  في بدايــة كتــاب البحــر المحيــط في التفســر العلمــاء 
الذيــن تلقــى عنهــم علــم الأصــول،  حيــث قــال: »وقــد بحثــت في هــذا الفــن في 
الشــيخ الأصــولي الأديــب أبي الحســن  الباجــي علــى  الوليــد  كتــاب الإشــارة لأبي 
فضــل بــن إبراهيــم العافــري، الإمــام بجامــع غرناطــة، والخطيــب بــه، وعلــى الأســتاذ 
العلامــة أبي جعفــر بــن الزبــر في كتــاب الإشــارة، وفي شــرحها لــه، وذلــك بالأندلــس. 
وبحثــت أيضــا في هــذا الفــن علــى الشــيخ علــم الديــن عبــد الكــريم بــن علــي بــن عمــر 
الأنصــاري، المعــروف بابــن بنــت العراقــي، في مختصــره الــذي اختصــره مــن كتــاب 

)1( ينظــر: معجــم محدثــي الذهــي، الذهــي، محمــد بــن أحمــد )748هـــ(، تحقيــق د. روحيــة عبــد 
طبقــات  1993م،179،  1413ه،  الأولى،  الطبعــة  بــروت،  العلميــة،  الكتــب  دار  الرحمــن، 
الشــافعية الكــرى، الســبكي، تاج الديــن بــن علــي )771هـــ(، تحقيــق د. محمــود محمــد، د. عبــد 
الفتاح محمد، هجر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة الأولى، 1413هـ، 9/276-293.

المحصــول، وعلــى الشــيخ عــاء الديــن علــي بــن محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن خطــاب 
الشــيخ شمــس  مــن كتــاب المحصــول، وعلــى  اختصــره  الــذي  الباجــي، في مختصــره 
الديــن محمــد بــن محمــود الأصبهــاني، صاحــب شــرح المحصــول، بحثــت عليــه في كتــاب 

القواعــد مــن تأليفــه، رحمــه الله تعــالى«)2(. 

المطلب الثَّاني: تعريف بكتاب البحر المحيط في التفسير.
ذكــر أبــو حيَّــان في مقدمــة تفســر البحــر المحيــط نبــذة عــن الكتــاب، فبــَّن أَّنــه بــدأ 
في تأليفــه أواخــر ســنة )710هـــ(، وعمــره )57ه( ســنة، وتفســره مــن الموســوعات 
التَّصانيــف  نظــر في  فقــد  وأعظمهــا،  أشــهر مصنَّفاتــه  مــن  وهــو  القيِّمــة،  العلميَّــة 
مغلقَهــا،  ويفتــح  مطلقهــا،  ويقيـِّـد  مشــكلها،  ويحــلُّ  طويلهــا،  ــص  فيلخِّ المتقدِّمــة، 
ويجمــع شــتاتها، ويضيــف لهــا مــا اســتخرجه مــن فهمــه وعلمــه، مــن لطائــف علــم 
البيــان، ودقائــق علــم الإعــراب، والفوائــد والنـِّـكات الّـَـي قــلّ أنْ تجدَهــا عنــد غــره. 
ثم بــَّن منهجــه في تأليــف هــذا الكتــاب وترتيبــه، وذكــر العلــوم الــي يحتــاج إليهــا المفســر، 
ــر أنْ يأخــذ منهــا ويرجــع لهــا في كلِّ فــنٍّ  كمــا ذكــر جملــة مــن المصــادر الّـَـي ينبغــي للمفسِّ
ــر، وذكــر الآثار الــواردة في  ــر، ثم بــَّن الشُّــروط الواجــب توافرهــا في المفسِّ يحتــاج إليــه المفسِّ
غيــب في تفســره، ثم ذكــر أسمــاء المنقــول عنهــم التَّفســر مــن الصَّحابــة  القــرآن وفضلــه، والتَّ
ــرة، وتطــرَّق لتعريــف التَّفســر  والتَّابعــن، وبــنّ منهــج التَّفســر في العصــور المتقدِّمــة عنــه والمتأخِّ
لغــةً واصطلاحًــا، ثم بعــد المقدمــة شــرع في تفســر ســورة الفاتحــة إلى أنْ أكمــل تفســره )3(. 

المطلب الثَّالث: تعريف العامّ لغةً واصطلاحًا.
العــامُّ لغــة: قــال ابــن فــارس: »العــن والميــم أصــل صحيــح واحــد يــدلُّ علــى الطُّــول 
هُــمُ بِلعَطيَّــة،  لَهُــم، يقــال: عمَّ هُــمُ عمومًــا: شَِ هُــمُ الأمــر يـعَُمُّ والكثــرة والعلــوِّ«)4(، وعمَّ

ــة اســمٌ للجمــع )5(. ــة، والعَمَــمُ: العامَّ ــة: خــافُ الخاصَّ والعامَّ
العام اصطلاحا:

ــا بــَـَّن الفــرق بــن دلالــة  مــن الملاحــظ أنَّ أبا حيَّــان لم يـبُــَـنّْ تعريــف العــامِّ اســتقلالا، وإنَّ
المشــرك، وبــن دلالــة العمــوم، وأيضًــا بــنّ ضابــط العــام عندمــا ردَّ علــى الزَّمخشــري في 
أنَّ دلالــة العــامِّ ليســت دلالــة المطلــق، وبنــاء علــى ذلــك نســتطيع أنْ نتوصــل إلى تعريــف 

العــام عنــد أبي حيَّــان بأنَّــه: اللَّفــظ الَّــذي يتنــاول كلُّ فــرد علــى ســبيل الاســتغراق)6(.  
وهــذا التَّعريــف قريــب ممــا ذكــره الُأصوليُّــونَ، حيــث عرَّفــوا العــامَّ بأنَّــه: لفــظ مســتغرق 

لجميــع مــا يصلــح لــه)7(. 
وقــد فــرق بعــض الُأصوليــن بــن ‌العــام ‌والعمــوم: فالعــامُّ هــو اللَّفــظ المتنــاول، والعمــوم 
مــن  مشــتق  الفاعــل  اســم  والعــامُّ  مصــدر،  فالعمــوم  لــه،  صلـُـح  لمــا  اللَّفــظ  تنــاوُل 

هذاالمصــدر، وهمــا متغايــران؛ لأن المصــدر الفعــل، والفعــل غــر الفاعــل)8(.

بــن يوســف )745ه(، تحقيــق عــادل أحمــد  أبــو حيــان، محمــد  التفســر،  البحــر المحيــط في   )2(
.1/108 2001م،  1422ه،  الأولى،  الطبعــة  بــروت،  العلميــة،  الكتــب  دار  وآخــرون، 

)3( ينظر: البحر المحيط في التفسير، أبو حيان، 1/100-123.
)4( ينظــر: معجــم مقاييــس اللغــة، ابــن فــارس، أحمــد بــن فــارس )395هـــ(، تحقيــق عبــد الســام 

محمــد، دار الجيــل، بــروت، الطبعــة الثانيــة، 1420ه، 1999م، 4/15.
)5( ينظــر: لســان العــرب، ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم )711هـــ(، دار صــادر، بــروت، الطبعــة 

.12/426 الأولى، 
)6( ينظر: البحر المحيط في التفسير، أبو حيان، 2/77.

)7( ينظــر: المعتمــد في أصــول الفقــه، البصــري، محمــد بــن علــي )436هـــ(، تحقيــق خليــل الميــس، 
دار الكتــب العلميــة، بــروت، الطبعــة الأولى، 1403ه، 1/190، قواطــع الأدلــة في الأصــول، 
بــروت،  العلميــة،  الكتــب  دار  )489هـــ(، تحقيــق محمــد حســن،  بــن محمــد  منصــور  الســمعاني، 

.1/154 1997م،  1418هـــ، 
)8( ينظــر: المعتمــد في أصــول الفقــه، البصــري، 1/189، البحــر المحيــط في أصــول الفقــه، الزركشــي، 
محمــد بــن بهــادر )794هـــ(، تحقيــق د. محمــد محمــد تامــر، دار الكتــب العلميــة، بــروت، الطبعــة 

الأولى، 1421ه، 2000م، 2/401و 2/180.
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المبحث الأوَّل: أقسام العموم التي ذكرها أبو حيَّان:
ــا ذكــره الأصوليُّــون وغيرهــم مــن تقســيم العــام إلى ثلاثــة أقســام،  لم يخــرج أبــو حيَّــان عمَّ

فذكر في تفســره الأقســام الثَّلاثة، وهي: 

القسم الأول: العموم الباقي على عمومه

ويــُراد بالعــامِّ الباقــي علــى عمومــه: هــو حمــل اللَّفــظ علــى مدلولــه مــن العمــوم بــدون 
ُ بــِهِۦٓ أَن يوُصَــلَسجى سجحالبـقََــرَةِ : 27سحج  تخصيــص، ومثالــه قولــه تعــالى: سمحوَيـقَۡطَعُــونَ مَــآ أمََــرَ ٱللَّ
، ومــا موصولــة بمعــى الــذي، وهــي مــن صيــغ العمــوم، وذكــر أبــو حيَّــان في معنى:سمحمَــآ 
ُ بــِهِۦٓ أَن يوُصَــلَسجى خمســة أقــوال، ثم رجَّــح القــول الأخــر الــذي ينــصُّ علــى أنَّ  أمََــرَ ٱللَّ
المــراد العمــوم في كلِّ مــا أمــر الله بــه أنْ يوصــل، وبــَّن أنَّــه الأوجــه؛ لأنَّ فيــه حمــل اللَّفــظ 

علــى مدلولــه مــن العمــوم، ولا دليــلَ واضــح علــى الخصــوص)9(. 

القسم الثاني: العامُّ المخصوص

ويـُـراد بالعــامِّ المخصــوص أنّـَـه: اللَّفــظ العــامُّ إذا سُــلِبَ الحكــم عــن بعــض منــه)10(، 
ثـَـةَ قــُـرُوٓءٖسجى سجحالبـقََــرَةِ : 228سحج،  ــتُ يـتَـرََبَّصۡــنَ بِنَفُسِــهِنَّ ثـلََٰ ومثالــه قولــه تعالى:سمحوَٱلۡمُطلََّقَٰ
ــتُسجى العمــوم، ولكنَّــه خــاص بالمدخــول بهــنَّ ذوات الأقــراء؛ لأنَّ  وظاهــر سمحوَٱلۡمُطلََّقَٰ
حكم غير المدخول بها، والحامل، والآيســة منصوص عليه مخالف لحكم هؤلاء)11(. 

القسم الثالث: العامُّ الَّذي يرُاد به الخصوص

بعضًــا  بــه  أرادت  إذا  العــامُّ  اللَّفــظ  أنّـَـه  الخصــوص:  بــه  أرُيــد  الّـَـذي  بالعــامِّ  ويـُـراد 
ــن قـبَۡــلِ أَن  كُــم مِّ نَٰ ــا رَزَقۡـ ـُـوٓاْ أنَفِقُــواْ مَّ يّـُهَــا ٱلَّذِيــنَ ءَامَنـ معينًــا)12(، ومثالــه قولــه تعالى:سمحيََٰٓ
عَةٞسجى سجحالبـقََــرَةِ : 254سحج ، فأطلــق العمــوم وأراد  تَِ يــَـوۡمٞ لَّ بـيَۡــعٞ فِيــهِ وَلَ خُلَّــةٞ وَلَ شَــفَٰ

ۡ
يَ

عَةٞسجى ، فاللفــظ عــام والمــراد الخصــوص؛ أي: ولا  الخصــوص في قولــه تعــالى: سمحوَلَ شَــفَٰ
شــفاعة للكفــار، فــا شــفاعة لهــم ولا منهــم)13(.

المبحث الثاّني: قواعد العموم التي ذكرها أبو حيَّان
ذكر أبو حيَّان في تفسيره جملة من القواعد التي استدلَّ بها على العموم، ومن أهمِّها: 

القاعدة الأولى: لا إذا عملت عَمَلَ إنَّ أفادت العموم.

التَّنصيــص  بهــا  قُصــد  اَّلــي  لا  ــا:  بأنَّ النُّحــاة  عرَّفهــا  وقــد  النَّافيــة،  لا  بهــا  ويقُصــد 
لـِـكَ  تعالى:سمحذَٰ قولــه  في  ذلــك  ومثــال  للجنــس كلــه)14(،  النَّفــي  اســتغراق  علــى 
مــن  لا  العمــوم،  فالمــراد  ؛  2سحج    : سجحالبـقََــرَةِ  للِّۡمُتَّقِــنَسجى  ى  هُــدٗ فِيــهِۛ  رَيۡــبَۛ  لَ  ــبُ  ٱلۡكِتَٰ
اللَّفــظ، بــل مــن دلالــة المعــى؛ لأنّـَـه لا يريــد نفــي ريــب واحــد عنــه، فالبنــاء يــدلُّ 
بلفظــه علــى قضيَّــة العمــوم؛ لأنَّ )لا( هنــا عملــت عَمَــلَ )إنَّ( فأفــادت الاســتغراق، 
فُسُــوقَ  وَلَ  رَفـَـثَ  تعــالى:  سمحفـَـاَ  فنفــت هنــا كلَّ ريــب، ونظــر هــذه الآيــة قولــه 
وَلَ جِــدَالَسجى سجحالبـقََــرَةِ : 197سحج )15(، وهــذه قاعــدة أصوليــة ذكرهــا الأصوليــون وهــي 

)9( ينظر: البحر المحيط في التفسير، أبو حيان، 1/237.
)10( ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه، الزركشي، 2/401.

)11( ينظر: البحر المحيط في التفسير، أبو حيان، 2/195.
)12( ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه، الزركشي، 2/401.

)13( ينظر: البحر المحيط في التفسير، أبو حيان، 2/285.
)14( ينظــر: شــرح ابــن عقيــل علــى ألفيــة ابــن مالــك، ابــن عقيــل، عبــد الله بــن عقيــل )769هـــ(، 

تحقيــق محمــد محيــي الديــن، دار الفكــر، ســورية، 1405ه، 1985م، 2/5.
)15( ينظر: البحر المحيط في التفسير، أبو حيان، 1/160.

والآمــدي)17(،  قدامــة)16(،  ابــن  ذكرهــا  وممــن  تعــم،  النفــي  ســياق  في  النكــرة  أن 
وغيرهــم. والزركشــي)18(، 

القاعــدة الثانيــة: الأصــل بقــاءُ العــامِّ علــى عمومــه إلا إذا قامــت قرينــة علــى 
التَّخصيــص. 

الأصــل اســتعمال اللَّفــظ علــى عمومــه مــا أمكــن ذلــك، ولا يصــرف عــن العمــوم إلا 
سجى سجحالبـقََــرَةِ  بقرينــة، ومثــال ذلــك قولــه تعالى:سمحوَءَاتـَـى ٱلۡمَــالَ عَلـَـىٰ حُبـِّـهِۦ ذَوِي ٱلۡقُــرۡبَٰ
: 177سحج ، ذوو القــربى الأولى حملهــا علــى العمــوم، وهــو مــن تقــرَّب إليــك بــولادة، 
ولا وجــه لقصــر ذلــك علــى الرَّحــم المحــرم، كمــا ذهــب إليــه قــوم؛ لأنَّ الحرمــة حكــم 
ــا القرابــة فهــي لفظــة لغويَّــة موضوعــة للقرابــة في النَّســب، وإنْ كان مــن  شــرعيٌّ، وأمَّ
يطُلــق عليــه ذلــك يتفــاوت في القــرب والبعــد)19(، فــإذا قامــت قرينــة علــى التَّخصيــص 
فيبطــل العمــوم، ويكــون المــراد ذلــك الشَّــيء المخصَّــص، وإطــاق العــامِّ ويـُـراد بــه 
ــتُ يـتَـرََبَّصۡــنَ  الخــاصُّ لا يحتــاج إلى دليــل لكثرتــه، ومثــال ذلــك قولــه تعالى:سمحوَٱلۡمُطلََّقَٰ
ولكنَّــه  العمــوم،  ــتُسجى  وظاهرسمحوَٱلۡمُطلََّقَٰ 228سحج،   : سجحالبـقََــرَةِ  قــُـرُوٓءٖسجى  ثـَـةَ  ثـلََٰ بِنَفُسِــهِنَّ 
مخصــوص بالمدخــول بهــن ذوات الأقــراء؛ لأنَّ حكــم غــر المدخــول بهــا، والحامــل، 
والآيســة منصــوصٌ عليــه في آيات أُخَــرَ مخالــف لحكــم هــؤلاء)20(، فبــنّ أبوحيــان أن 
الأصــل بقــاء العــام علــى عمومــه ولا يخصــص إلا إذا وجــدت قرينــة تخصــص العمــوم 
كمــا في الآيــة الثانيــة الــي تحدثــت عــن عــدة المطلقــات، وبيّنــت أن عدّتهــن ثلاثــة 
قــروء، فهــو خــاص بالنســاء المدخــول بهــن مــن ذوات الأقــراء، أمــا المــرأة غــر المدخــول 
بهــا والحامــل والآيســة مــن الحيــض والصغــرة فقــد جــاء في آيات أُخَــرَ النــص علــى 
)22(، والجصّــاص)23(،  )21(، والطَّــريُّ ــافعيُّ عدتهــنّ، وهــذه قاعــدة أصوليَّــة ذكرهــا الشَّ

والزركشــي)24(، وغيرهــم.

القاعدة الثالثة: العبرة بعموم اللَّفظ لا بخصوص السَّبب.

ســبب ورود العــامِّ علــى ســبب خــاصٍّ لا يســقط دعــوى العمــوم)25(، مثــال ذلــك قولــه 
 بــَلۡ أَحۡيــَاءٓٞ وَلَٰكِــن لَّ تَشۡــعُرُونَ سجى 

تُۢۚ تعــالى: سمحوَلَ تـقَُولــُواْ لِمَــن يـقُۡتــَلُ فِ سَــبِيلِ ٱللَِّ أمَۡــوَٰ
سجى العمــوم. وقيــل: نزلــت في شــهداء  سجحالبـقََــرَةِ : تخمتمجتحجسحج ، وظاهرسمحلِمَــن يـقُۡتــَلُ فِ سَــبِيلِ ٱللَِّ
ــبب، بــل العــرة بعمــوم  بــدر، كانــوا أربعــة عشــر، ولا يُصَّــص هــذا العمــوم بهــذا السَّ
اللَّفــظ لا بخصــوص السَّــبب)26(، وهــذه قاعــدة أصوليَّــة اختلــف فيهــا العلمــاء، ومــا 

اختــاره أبــو حيَّــان هــو قــول جمهــور العلمــاء)27(.

)16( ينظــر: روضــة الناظــر وجنــة المناظــر، ابــن قدامــة، عبــد الله بــن أحمــد المقدســي )620ه(، 
تحقيــق د. عبــد العزيــز عبــد الرحمــن الســعيد، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود، الــرياض، الطبعــة الثانيــة، 

1399ه، 222.
)17( ينظــر: الإحــكام في أصــول الأحــكام، الآمــدي، علــي بــن محمــد )631ه(، تحقيــق د. ســيد 

الجميلــي، دار الكتــاب العــربي، بــروت، الطبعــة  الأولى، 1404ه، 2/226.
)18( ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه، الزركشي، 2/270.

)19( ينظر: البحر المحيط في التفسير، أبو حيان، 2/7.
)20( ينظر: البحر المحيط في التفسير، أبو حيان، 2/196.

)21( ينظــر: الرســالة، الشــافعي، محمــد بــن إدريــس )204هـــ(، تحقيــق أحمــد شــاكر، دار الكتــب 
العلميــة، بــروت، الطبعــة الأولى، 1358هـــ، 1939م، 341.

)22( ينظــر: جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، الطــري، محمــد بــن جريــر )310هـــ(، تحقيــق د. 
عبــد الله التركــي، دار هجــر، الطبعــة الأولى، 1422هـــ،2001م، 8/118.

)23( ينظــر: أحــكام القــرآن، الجصــاص، أحمــد بــن علــي )370هـــ(، تحقيــق محمــد الصــادق، دار 
إحيــاء الــراث العــربي، بــروت، 1405هـــ، 4/135.

)24( ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه، الزركشي، 2/363.
)25( ينظــر: المســتصفى في علــم الأصــول، أبــو حامــد، محمــد الغــزالي )505هـــ(، تحقيــق محمــد عبــد 

الســام، دار الكتــب العلميــة،  بــروت، الطبعــة الأولى، 1413هـــ، 236.
)26( ينظر: البحر المحيط في التفسير، أبو حيان، 1/622.

)27( ينظــر: بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد، ابــن رشــد، محمــد بــن أحمــد )595هـــ(، دار الفكــر، 
بــروت، 104، الإبهــاج في شــرح المنهــاج، الســبكي، علــي بــن عبــد الــكافي )756هـــ(، تحقيــق علــي 

معــوض وآخــرون، دار الكتــب العلميــة، بــروت، الطبعــة الأولى، 1404هـــ، 2/185.
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القاعدة الرابعة: لا يذهب إلى العموم في الواحد إلا بقرينة لفظيَّة.

أهــل اللغــة لم يســتعملوا لفــظ ‌العمــوم ‌في اللفــظ المفــرد؛ لأنــه اســتعمال في غــر مــا 
وضــع لــه، فالأصــل أن اللفــظ المفــرد يــدل علــى الواحــد دون التثنيــة والجمــع، فــإذا 
وجــدت قرينــة لفظيــة كالاســتثناء، أو الوصــف بالجمــع أو غــر ذلــك ممــا يــدل علــى 

العمــوم حمــل عليــه)28(. 

فدلالــة الجمــع أظهــر في العمــوم مــن الواحــد، ســواء كانــت فيــه الألــف والــام أم 
الإضافــة، ولا يذهــب إلى العمــوم في الواحــد إلا بقرينــة لفظيــة، كأن يســتثني منــه، 
ــنَ لَفِــي خُسۡــرٍ ٢ إِلَّ ٱلَّذِيــنَ ءَامَنـُـواْ وَعَمِلـُـواْ  نسَٰ أو يوصــف بالجمــع، نحــو: سمحإِنَّ ٱلِۡ
ــتِ وَتـوََاصَــوۡاْ بٱِلۡـَـقِّ وَتـوََاصَــوۡاْ بٱِلصَّــرِۡ ٣سجى سجحالعَصۡــر : 2 - 3سحج ، أو قرينــة معنويَّــة  ٱلصَّٰلِحَٰ

نحــو: نيَّــة المؤمــن أبلــغ مــن علمــه)29(.

قــال أبــو الحســن البصــري: »فأمــا مــا ‌ظــنّ ‌أنــه ‌مــن ‌جملــة ‌العمــوم وليــس منــه فيشــتمل 
أيضــا علــى أبــواب منهــا: الاســم المفــرد المعــرف«)30(،‌ وقــال ابــن تيميــة: »الاســم 
‌المفــرد المعــرف ‌بالألــف ‌والــام إذا ســبق تنكــر، وظهــر ترتــب التعريــف عليــه، فهــو 
غــر محمــول علــى العمــوم اتفاقــا«)31(. وهــذه قاعــدة أصوليــة ذكرهــا الأسمنــدي)32(، 

والســبكي)33(، والزركشــي)34(، وغيرهــم.

 ، م، أو أضيــف إلى عــامٍّ القاعــدة الخامســة: جمــع القِلَّــة إذا دخلتــه الألــف والــاَّ
. عمَّ

جمــع القِلَّــة هــو أحــد أنــواع جمــع التكســر ويــدل علــى العــدد مــا بــن الثلاثــة إلى 
ــلُ مثــل: »أفَـلْـُـس«،  العشــرة)35(، وأبنيــة القلـّـة أربعــة أمثلــة مــن التكســر، وهــي: أفَـعُْ
وأفَْعــالٌ، مثــل: »أَجْــال«، وأفَْعِلـَـةُ، مثــل: »أرَْغِفَــة«، وفِعْلـَـةُ، مثــل: »غِلْمَــة«)36(.

ومعــى القاعــدة أن جَــع القِلَّــة إذا قــُرنَِ بأل الَّــي للاســتغراق، أو أُضِيــفَ إلى مــا يــدلُّ 
تُ  لـِـدَٰ علــى الكثــرة انصــرف بذلــك إلى الكثــرة)37(، مثــال ذلــك قولــه تعالى:سمحوَٱلۡوَٰ
سجى سجحالبـقََــرَةِ : 233سحج ، فظاهــر لفــظ الوالــدات  العمــوم،  يـرُۡضِعۡــنَ أوَۡلَٰدَهُــنَّ حَوۡلــَنِۡ كَامِلــَنِۡ
وأُضيــف الأولاد لضمــر العــامِّ ليعــمَّ)38(، وهــذه قاعــدة لغويــة أصوليــة مختلــف فيهــا، 
فذهــب بعــض العلمــاء علمــاء الأصــول والعربيــة إلى أنَّ الجمــع القليــل يوُضَــعَ موضــع 
ــامة في إفــادة  الكثــر وعكســه، فـيَُلحقــون أبنيــة القِلَّــة مــن جمــع التكســر بجمــع السَّ
العمــوم  م أو الإضافــة، وذهــب بعضهــم إلى أنَّ  عُرّفِـَـت بالألــف والــاَّ إذا  العمــوم 

ــالم فقــط)39(. خــاصٌّ بالجمــع السَّ

)28( ينظــر: بــذل النظــر في الأصــول، الأسمنــدي، العــاء محمــد بــن عبــد الحميــد )552 هـــ(، تحقيــق 
د. محمــد زكــي عبــد الــر، مكتبــة الــراث، القاهــرة، الطبعــة الأولى، 1412 هـــ ، 1992 م، 204.

)29( ينظر: البحر المحيط في التفسير، أبو حيان، 2/379.
)30( المعتمد في أصول الفقه، البصري، 1/187.

)31( المســودة في أصــول الفقــه، ابــن تيميــة، أحمــد بــن عبــد الحليــم )728ه(،  تحقيــق محمــد محــى 
الديــن عبــد الحميــد،  مطبعــة المــدني، القاهــرة، 95.

)32( ينظر: بذل النظر في الأصول، الأسمندي، 204.
)33( ينظر: الإبهاج في شرح المنهاج، السبكي، 2/105

)34( ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه، الزركشي، 2/271.
)35( ينظــر: اللمــع في العربيــة، ابــن جــي، أبــو الفتــح عثمــان بــن جــي )392ه(، تحقيــق فائــز 

الكويــت، 171. الثقافيــة،  الكتــب  فــارس، دار 
الكتــب  بــن يعيــش )643ه(، دار  بــن علــي  ابــن يعيــش، يعيــش  )36( ينظــر: شــرح المفصــل، 

.3/224 م،  هـــ،2001   1422 الأولى،  الطبعــة  بــروت،  العلميــة، 
)37( ينظر: توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، المرادي، حسن بن قاسم )749هـ(، 

تحقيق عبد الرحمن علي، دار الفكر العربي، الطبعة الأولى، 1428هـ، 2008م، 3/1378.
)38( ينظر: البحر المحيط في التفسير، أبو حيان، 2/226.

)39( ينظــر: البرهــان في أصــول الفقــه، أبــو المعــالي، عبــد الملــك بــن عبــد الله الجويــي )478ه(، تحقيــق 
د. عبــد العظيــم محمــود الديــب، دار الوفــاء، مصــر، الطبعــة الرابعــة، 1418ه، 1/225، توضيــح المقاصــد 
والمســالك بشــرح ألفية ابن مالك، المرادي، 3/1378، البحر المحيط في أصول الفقه، الزركشــي، 2/255.

قــال الغــزالي: »اختلفــوا في الجمــع المعــرف بالألــف والــام، كالســارقين والمشــركين 
والفقــراء والمســاكين والعاملــن، فقــال قــوم: هــو للاســتغراق، وقــال قــوم: هــو لأقــل 
الجمــع، ولا يحمــل علــى الاســتغراق إلا بدليــل، والأول أقــوى وأليــق بمذاهــب أرباب 

العمــوم«)40(. 

. القاعدة السادسة: إذا كانت أل للعهد فليس من باب العامِّ المراد به الخاصُّ

لام العهــد يقصــد بهــا الإشــارة إلى واحــد معهــود بعينــة)41(، مثــال ذلــك قولــه تعــالى: 
ــىٰ جُنُوبِكُــمۡسجى سجحالنِّسَــاء : 103سحج  ــودٗا وَعَلَ ا وَقـعُُ ــمٗ ــرُواْ ٱللََّ قِيَٰ ــوٰةَ فٱَذكُۡ ــمُ ٱلصَّلَ تُ ــإِذَا قَضَيۡـ سمحفَ
ــياق يــدلُّ علــى ذلــك،  ــة؛ لأنَّ السِّ ، أجمعــوا علــى أن المــراد بهــا صــاة الخــوف خاصَّ
ولذلــك كانــت أل فيــه للعهــد، وإذا كانــت أل للعهــد فليــس مــن باب العــامِّ المــراد 
؛ لأنَّ أل للعمــوم وأل للعهــد قســيمان، فــإذا اســتُعمِل لأحــد القســيمين  بــه الخــاصُّ

فليــس موضوعــا للآخــر)42(.

المبحث الثاّلث: أسباب الاختلاف في العموم التي ذكرها أبوحيان 
أســباب الاختــاف في العمــوم متداخلــة يصعــب الفصــل بينهــا، وقــد يكــون في الآيــة 
الواحــدة أكثــر مــن ســبب يتجــاذب العمــوم والخصــوص، ولكــيِّ حاولــت أن أذكــر 
أهــم الأســباب الرئيســة وإن كانــت متداخلــة حــى يكــون القــارئ علــى بيّنــة مــن أهــم 

أســباب الاختــاف وهــي:  

أولا: الاختلاف في هل العبرة بعموم اللَّفظ أو بخصوص السَّبب.

الاختــاف في أســباب النــزول مــن حيــث تعدُّدهــا في الآيــة، أو مــن حيــث اختصاصهــا 
بمــن نزلــت فيــه، أو هــي عامــة تشــمل جميــع مــن ينطبــق عليــه مفهومهــا، ومثــال ذلــك 
سجى سجحالبـقََــرَةِ : 27سحج، اختلــف في تفســر العهــد  في قولــه تعالى:سمحٱلَّذِيــنَ ينَقُضُــونَ عَهۡــدَ ٱللَِّ
إلى تســعة أقــوال، وهــذه الأقــوال منهــا مــا يــدلُّ علــى العمــوم في كلِّ ناقــض للعهــد، 
ومنهــا مــا يــدلُّ علــى أنَّ المخاطــب قــوم مخصوصــون، وهــذا الاختــاف مبــيٌّ علــى 
الاختــاف الــذي وقــع في ســبب النُّــزول، والعمــوم هــو الظَّاهــر، فــكلُّ مــن نقــض عهــد 
الله مــن مســلم وكافــر ومنافــق أو مشــرك أو كتــابي تناولــه هــذا الــذَّمُّ)43(، وفي قولــه تعــالى: 
مُرُونَ ٱلنَّاسَ بٱِلۡبُخۡلِسجى سجحالنِّسَاء : 37سحج ، فالاسم الموصول )الَّذينَ( 

ۡ
سمحٱلَّذِينَ يـبَۡخَلُونَ وَيَ

مــن صيــغ العمــوم لكــن وقــع الاختــاف بســبب مــن نـزََلَــت فيــه هــذه الآيــة، فقيــل: 
نزلــت في قــوم كفَّــار، وقيــل: نزلــت في أحبــار اليهــود، وقيــل: نزلــت في المنافقــن، 
ــرين  ــة، وعلــى اختــاف ســبب النُّــزول اختلفَــتْ أقــوال المفسِّ وقيــل: في مشــركي مكَّ
مــن المعــي بالَّذيــن يبخلــون، وقيــل: هــي عامَّــة في كلِّ مــن يبخــل ويأمــر بالبخــل مــن 

اليهــود وغيرهــم)44(.

م. ثانيا: الاختلاف في نوع الألف واللَّ

م تأتي للاســتغراق فتشــمل كلَّ فــرد مــن أفــراد العمــوم، وتأتي الألــف  الألــف والــاَّ
ُ عَلِيــمُۢ  م للعهــد فتصــرف لفــرد مخصــوص، ومثــال ذلــك في قولــه تعــالى: سمحوَٱللَّ والــاَّ
فتختــصُّ  للعهــد  الظَّالمــن  م في  والــاَّ الألــف  فقيــل:   ، 95سحج   : سجحالبـقََــرَةِ  بٱِلظَّٰلِمِــنَ سجى 
باليهــود الذيــن تقــدَّم ذكرهــم، وقيــل: للجنــس فتعــمُّ كلَّ ظــالم)45(، وأحيــانا يكــون 
م ســببه تعــدُّد أســباب النُّــزول كمــا ذكــرت في  ســبب الاختــاف في الألــف والــاَّ
تُ قِصَاصٞسجى سجحالبـقََرَةِ : 194سحج ، فقيل:  السَّبب الأوَّل، ومثاله في قوله تعالى: سمحوَٱلۡرُُمَٰ

م للعهــد في الحرمــات؛ أي: حرمــة الشَّــهر  الألــف والــاَّ

)40( المستصفى في علم الأصول، الغزالي، 226.
)41( ينظر: الأصول في النحو، ابن السراج، 1/150.

)42( ينظر: البحر المحيط في التفسير، أبو حيان، 3/363.

)43( ينظر: البحر المحيط في التفسير، أبو حيان، 1/272.

)44( ينظر: البحر المحيط في التفسير، أبو حيان، 3/256.

)45( ينظر: البحر المحيط في التفسير، أبو حيان، 1/408.
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وحرمــة المحرمــن، وحرمــة البلــد حــن دخلتــم. وهــذا التَّفســر علــى السَّــبب المنقــول 
عــن ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا ومــن معــه، حيــث قالــوا: )نزلــت في عمــرة القضــاء 
عــام الحديبيــة،...()46(، وأمَّــا علــى السَّــبب المنقــول عــن الحســن، قــال: ســأل الكفَّــار 
ــوا  ــهر الحــرام؟ فأخبرهــم أنَّــه لا يقُاتــل فيــه، فـهََمُّ رســول الله صلى الله عليه وسلم: )هــل تقُاتــِل في الشَّ
بالهجــوم عليــه وقتــل مــن معــه حــن طمعــوا أنَّــه لا يقاتــل، فنزلــت()47(، فتكــون الألــف 
م للعمــوم في النفــس والمــال والعــرض؛ أي: وكلُّ حرمــة يجــري فيهــا القصــاص،  والــاَّ

ــابقة وغيرهــا)48(.  فيدخــل في ذلــك تلــك الحرمــات السَّ

ثالثا: عدم التفريق بين الدلالة والاستعمال.

فاللفــظ أحيــانا يــدل علــى العمــوم ثم يســتعمل حيــث لا يــراد العمــوم، ومثالــه قولــه تعــالى: 
سمحفٱَتّـَقُــواْ ٱلنَّــارَ ٱلَّــيِ وَقُودُهَــا ٱلنَّــاسُ وَٱلِۡجَــارَةُسجى سجحالبـقََــرَةِ : 24سحج ، فالنَّــاس يـُـراد بــه الخصــوص 
ممّـَـن شــاء الله دخولهــا، وإن كان لفظــه عامــا)49(، وقولــه تعــالى: سمحوَخَلـَـقَ كُلَّ شَــيۡءٖسجى 
فيــه  فــا تدخــل  العــالم،  عَــام : 101سحج ، هــذا عمــوم معنــاه الخصــوص؛ أي: وخلــق  ۡـ سجحالأنَ
صفاتــه، ولا ذاتــه، كقولــه تعالى:سمحأَشَــاءُٓۖ وَرَحۡــَيِ وَسِــعَتۡ كُلَّ شَــيۡءٖسجى سجحالَأعۡــراَف : 156سحج ، 
سجى سجحالَأحۡقَــاف :  ــرُ كُلَّ شَــيۡءِۭ ولا تســع إبليــس، ولا مــن مــات كافــرا، وقولــه تعالى:سمحتُدَمِّ

25سحج ، ولم تدمــر الســموات والأرض)50(. 

رابعا: الاختلاف في النَّسخ من عدمه.

صه، ومثاله في قوله تعالى: سمحإِن  من أسباب الاختلاف في العموم أن يدخله النَّسخ فيخصِّ
ــتِسجى سجحالبـقََــرَةِ : 271سحج ، والصَّدقــات ظاهــر العمــوم، فيشــمل المفروضــة والمتطــوعِّ  تـبُۡــدُواْ ٱلصَّدَقَٰ
م للعهــد فتصــرف إلى المفروضــة، فــإنَّ الــزَّكاة نســخت كلُّ الصَّدقــات،  بهــا، وقيــل: الألــف والــاَّ

ــرين)51(.  وقيــل: المــراد هنــا صدقــات التَّطــوُّع دون الفــرض، وعليــه جمهــور المفسِّ
وقــال الثــوري: بلغــي عــن ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا أنّـَـه نســخ:سمحٱلۡرُُّ بٱِلۡـُـرِّ وَٱلۡعَبۡــدُ 
ائــِـدَة : 45سحج ، والظاهــر في قولــه: 

َ
بٱِلۡعَبۡــدِسجى سجحالبـقََــرَةِ : 178سحج ، قولــه: سمحٱلنّـَفۡــسَ بٱِلنّـَفۡــسِسجى سجحالم

ليــل، ويبقــى الباقــي علــى  سمحٱلنّـَفۡــسَ بٱِلنّـَفۡــسِسجى العمــوم، ويخــرج منــه مــا يخــرج بالدَّ
عمومــه)52(. 

المبحث الرّابع: صيغ العموم التي ذكرها أبو حيَّان
ذكر أبو حيَّان في تفسيره عدَّة صيغ تدلُّ على العموم، وهي:  

أولا: الكلمات التي تدلُّ على العموم بدلالتها اللُّغويَّة، ومن تلك الكلمات: 
كل، وجميعا، ، وكافَّة، وديارا. 

ا لبِّـَـيِٓ إِسۡــرَٰءِٓيلَ إِلَّ مَــا حَــرَّمَ إِسۡــرَٰءِٓيلُ عَلـَـىٰ  وأمثلــة ذلــك في قولــه تعــالى:سمحكَانَ حِــلّٗ
تــُواْ بٱِلتّـَوۡرَىٰــةِسجى سجحآل عِمۡــراَن : 93سحج  ، كل مــن 

ۡ
 قــُلۡ فأَ

ۚ
نـفَۡسِــهِۦ مِــن قـبَۡــلِ أَن تـنُــَـزَّلَ ٱلتّـَوۡرَىٰــةُ

صيــغ العمــوم)53(.

يــعٗاسجى سجحالبـقََــرَةِ : 29سحج  ــا فِ ٱلَۡرۡضِ جَِ وجميعــا في قولــه تعالى:سمحهُــوَ ٱلَّــذِي خَلَــقَ لَكُــم مَّ
، ومعــى جميعــا العمــوم، فهــو مــرادف مــن حيــث المعــى للفظــة كلّ كأنّـَـه قيــل: مــا 

ــه)54(.  في الأرض كلّ

)46( أخرجه الطبري في تفسيره، 2/77.
)47( ينظــر: العجــاب في بيــان الأســباب، ابــن حجــر، أحمــد بــن علــي )852ه(، تحقيــق عبــد 

الطبعــة الأولى، 1418هـــ، 1997م، 1/470. الســعودية،  ابــن الجــوزي،  الحكيــم محمــد، دار 
)48( ينظر: البحر المحيط في التفسير، أبو حيان، 2/77.

)49( ينظر: البحر المحيط في التفسير، أبو حيان، 1/250.

)50( ينظر: البحر المحيط في التفسير، أبو حيان، 4/198.

)51( ينظر: البحر المحيط في التفسير، أبو حيان، 2/337.

)52( ينظر: البحر المحيط في التفسير، أبو حيان، 3/507.
)53( ينظر: البحر المحيط في التفسير، أبو حيان، 3/3.

)54( ينظر: البحر المحيط في التفسير، أبو حيان، 1/280.

ــلۡمِ كَافَّٓــةٗسجى سجحالبـقََــرَةِ : 208سحج،  يَّـُهَــا ٱلَّذِيــنَ ءَامَنــُواْ ٱدۡخُلــُواْ فِ ٱلسِّ وكافــة في قولــه تعالى:سمحيَٰٓ
ــلم جميعًــا، وهــي حــال تؤكِّــد معــى العمــوم)55(. والمعــى ادخلــوا في السِّ

راً ٢٦سجى  فِريِنَ دَيَّ وديارا في قوله تعالى: سمحوَقاَل نوُحٞ رَّبِّ لَ تَذَرۡ عَلَى ٱلَۡرۡضِ مِنَ ٱلۡكَٰ
سجحنوُح : 26سحج ، وديارا من ألفاظ العموم التي تستعمل في النَّفي وما أشبهه)56(. 

م التي للعموم. ثانيا: المعرَّف بالألف واللَّ

م  م تكونــوا للعمــوم فتســتغرق جميــع أفــراد العمــوم، بخــاف الألــف والــاَّ الألــف والــاَّ
الــي تكــون للعهــد فــا يـُـراد بهــا العمــوم، ومــن أمثلــة ذلــك في قولــه تعــالى:سمحوَإِذَا 
اعِ إِذَا دَعَــانِسجى سجحالبـقََــرَةِ : تمحجمحتحجسحج ،  سَــألََكَ عِبـَـادِي عَــيِّ فـَـإِنِّ قَريِــبٌۖ أُجِيــبُ دَعۡــوَةَ ٱلــدَّ
م  بــنّ أنَّ الظَّاهــر عمــوم الدَّاعــي؛ لأنَّــه لا يــدلُّ علــى داع مخصــوص؛ لأنَّ الألــف والــاَّ
ــا هــي للعمــوم)57(، وقولــه تعالى:سمحوَمَــا ٱلنَّصۡــرُ إِلَّ مِــنۡ عِنــدِ  فيــه ليســت للعهــد، وإنَّ
م في النَّصــر ليســت  ٱللَِّ ٱلۡعَزيِــزِ ٱلَۡكِيــمِسجى سجحآل عِمۡــراَن : 126سحج ، وتكــون الألــف والــاَّ
للعهــد في نصــر مخصــوص، بــل هــي للعمــوم؛ أي: لا يكــون نصــر أيُّ نصــر مــن الله 
للمســلمين علــى الكفــار إلا لأحــد أمريــن: إمَّــا قطــع طــرف مــن الكفَّــار بقتــل وأســر، 

ــا بخــزي وانقــاب بخيبــة)58(. وإمَّ

ثالثا: ما الظَّرفية.
ــا تريــد  مــا الظَّرفيَّــة يـُـراد بهــا العمــوم، فــإذا قلــت: أصحبــك مــا ذرَّ لله شــارق، فإنَّ
العمــوم، وإذا قلــت: كلَّمــا جئتــي أكرمتــك، فالمعــى أكرمــك في كلِّ فــرد فــرد مــن 
رَهُــمۡۖ كُلَّمَــآ  طَــفُ أبَۡصَٰ ـَـرۡقُ يَۡ جيئاتــك إليَّ، ومــن أمثلــة ذلــك، قولــه تعالى:سمحيــَكَادُ ٱلۡبـ
ــرَةِ : 20سحج ، كل منصــوب علــى  ــمۡ قاَمُــواْسجى سجحالبـقََ ــمَ عَلَيۡهِ ــهِ وَإِذَآ أَظۡلَ أَضَــاءَٓ لَـُـم مَّشَــوۡاْ فِي
الظــرف، وســرت إليــه الظرفيــة مــن إضافتــه لمــا المصدريــة الظرفيــة، فــكل هــذه أكــدت 
سُّــوهُنَّ أوَۡ تـفَۡرِضُــواْ   تََ

ۡ
العمــوم الــذي أفادتــه مــا الظرفيــة)59(، ومــا في قولــه تعــالى: سمحمَــا لَ

ــا ظرفيَّــة مصدريَّــة، التَّقديــر: زمــان  لَـُـنَّ فَريِضَــةٗسجى سجحالبـقََــرَةِ : 236سحج ، بــنّ أنَّ الظَّاهــر أنَّ
عــدم المســيس، وهــذه مــا الظَّرفيَّــة المصدريَّــة شــبيهة بالشَّــرط، وتقتضــي التَّعميــم نحــو: 

أصحبــك مــا دمــت لي محســنًا، فالمعــى: كُلَّ وقــت دوام إحســان)60(. 

رابعا: النَّكرة في سياق النَّفي أو النَّهي.

النَّكــرة إذا جــاءت في ســياق النَّفــي أو النَّهــي فهــي تقتضــي العمــوم، ومــن أمثلــة ذلــك 
ٗاسجى سجحالبـقََــرَةِ : 48سحج ، كلاهمــا نكــرة  ٔـ ــزيِ نـفَۡــسٌ عَــن نّـَفۡــسٖ شَــيۡ ا لَّ تَۡ قولــه تعالى:سمحوَٱتّـَقُــواْ يــَـوۡمٗ
في ســياق النَّفــيِ فتعــمّ. ومعــى التنكــر: أن نفســا مــن الأنفــس لا تجــزي عــن نفــس 

مــن الأنفــس شــيئا مــن الأشــياء)61(.

ــرَةِ : 282سحج، نهــى الكاتــب  ــبَ كَمَــا عَلَّمَــهُ ٱللَُّسجى سجحالبـقََ بَ كَاتــِبٌ أَن يَكۡتُ
ۡ
وقولــه تعــالى:سمحوَلَ يَ

عــن الامتنــاع مــن الكتابــة، و كاتــب نكــرة في ســياق النَّهــي فتعــمُّ)62(.

خامسا: الأسماء الموصولة.

صيــغ  مــن  ذلــك  أشــبه  ومــا  ومــا،  ومَــنْ،  والّـَـي،  الّـَـذي،  نحــو:  الموصولــة  الأسمــاء 

)55( ينظر: البحر المحيط في التفسير، أبو حيان، 2/129.

)56( ينظر: البحر المحيط في التفسير، أبو حيان، 8/337.
)57( ينظر: البحر المحيط في التفسير، أبو حيان، 2/53.
)58( ينظر: البحر المحيط في التفسير، أبو حيان، 3/56.

)59( ينظر: البحر المحيط في التفسير، أبو حيان، 1/228.

)60( ينظر: البحر المحيط في التفسير، أبو حيان، 2/240.

)61( ينظر: البحر المحيط في التفسير، أبو حيان، 1/348.

)62( ينظر: البحر المحيط في التفسير، أبو حيان، 2/360.
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ــلَ فِٓ  غۡلَٰ العمــوم)63(، ومــن تلــك الأسمــاء الموصولــة الَّذيــنَ، قــال تعــالى: سمحوَجَعَلۡنَــا ٱلَۡ
أَعۡنـَـاقِ ٱلَّذِيــنَ كَفَــرُواْسجى سجحسَــبَإ : 33سحج ، والظَّاهــر عمــوم الَّذيــن كفــروا، فيدخــل فيــه 
المستكبرون والمستَضعفون؛ لأنَّ من الكفَّار من لا يكون له اتبِّاع مراجعة القول في 
الآخــرة، ولا يكــون أيضًــا تابعًــا لرئيــس لــه كافــر)64(، واللَّــذان في قولــه تعــالى: سمحوَٱلَّــذَانِ 
سجى سجحالنِّسَــاء : 16سحج ، وظاهــر  ۗ

هُمَــآ ـَـاذُوهُاَۖ فــَإِن تَبَ وَأَصۡلَحَــا فأََعۡرِضُــواْ عَنۡـ نِهَــا مِنكُــمۡ فَٔـ تيَِٰ
ۡ
يَ

نِهَــاسجى العمــوم)65(، ومــا الــي بمعــى الــذي في قولــه تعــالى:سمحوَإِن  تيَِٰ
ۡ
قوله:سمحوَٱلّـَـذَانِ يَ

مــا  بـِـهِ ٱللَُّسجى سجحالبـقََــرَةِ : 284سحج ، ظاهــر  فُــوهُ يَُاسِــبۡكُم  تُۡ أوَۡ  أنَفُسِــكُمۡ  مَــا فِٓ  تـبُۡــدُواْ 
العمــوم، والمعــى أنَّ الحالتــن مــن الإخفــاء والإبــداء بالنِّســبة إليــه تعــالى ســواء)66(.

سادسا: أسماء الشرط.

أسمــاء الشــرط مَــنْ، ومــا، وأيّ، ومهمــا، ومــا أشــبه ذلــك مــن صيــغ العمــوم)67(، ومــن 
يَا وَزيِنـتَـهََا نـوَُفِّ  نۡـ أمثلة أسماء الشَّــرط: مَنْ في قوله تعالى: سمحمَن كَانَ يرُيِدُ ٱلۡيَـوَٰةَ ٱلدُّ
لَهُــمۡ فِيهَــا وَهُــمۡ فِيهَــا لَ يـبُۡخَسُــونَسجى سجحهُــود : 15سحج ، وظاهــر مَــنْ العمــوم في  إِليَۡهِــمۡ أَعۡمَٰ
ــوٰةَ  ــرطيَّة في قولــه تعالى:سمحأقَِيمُــواْ ٱلصَّلَ ــا)68(، ومــا الشَّ ني ــنْ يريــد زينــة الحيــاة الدُّ كلِّ مَ
سجى سجحالبـقََــرَةِ : 110سحج ،  ــدُوهُ عِنــدَ ٱللَِّ ــنۡ خَــرٖۡ تَِ  وَمَــا تـقَُدِّمُــواْ لِنَفُسِــكُم مِّ

ۚ
وَءَاتـُـواْ ٱلزَّكَــوٰةَ

لمــا قــدم الأمــر بالصَّــاة والــزَّكاة أتــى بهــذه الجملــة الشــرطيَّة عامّــة لجميــع أنــواع الخــر، 
تَكُونـُـواْ  نَمَــا  ۡـ تعالى:سمحأيَ قولــه  وأينمــا في  والــزَّكاة وغيرهمــا)69(،  الصَّــاة  فيهــا  فينــدرج 
ــمُ ٱلۡمَــوۡتُ وَلـَـوۡ كُنتـُـمۡ فِ بــُـرُوجٖ مُّشَــيَّدَةٖسجى سجحالنِّسَــاء : 78سحج ، فأينمــا تــدلُّ علــى  يدُۡركِكُّ
العمــوم، وكأنــه قيــل: في أي مــكان تكونــون فيــه أدرككــم المــوت)70(، ومهمــا في قولــه 
ــنُ لــَكَ بِؤُۡمِنــِنَ ١٣٢سجى  تنِــَا بــِهِۦ مِــنۡ ءَايــَةٖ لتَِّسۡــحَرَنَ بِـَـا فَمَــا نَۡ

ۡ
تعالى:سمحوَقاَلــُواْ مَهۡمَــا تَ

سجحالَأعۡــراَف : 132سحج ، واجهــوه موســى عليــه الســام بهــذا القــول الــدال علــى أنــه لــو 
أتــى بمــا أتــى مــن الآيات فإنهــم لا يؤمنــون بهــا، وأتــوا بمهمــا الــي تقتضــي العمــوم)71(.

المبحث الخامس: أثر المذهب الأشعريِّ على العموم عند أبي حيَّان
ــص عمــوم بعــض الألفــاظ  بســبب مذهــب أبي حيَّــان الأشــعريِّ حملــه علــى أنْ يُصِّ
الــي تُالــف مذهبــه العقــديَّ، أو الحمــل علــى العمــوم وتأويــل النصــوص الــي لا توافــق 

منهجــه الأشــعري:

يُِــبُّ  لَ   ُ تعــالى:سمحوَٱللَّ قولــه  جــاء  مــا  لفظهــا  عمــوم  الــي خصــص  الآيات  ومــن 
حِشَــةُسجى  ٱلۡفَسَــادَ سجى سجحالبـقََــرَةِ : 205سحج ، وقولــه تعــالى:سمحإِنَّ ٱلَّذِيــنَ يُِبُّــونَ أَن تَشِــيعَ ٱلۡفَٰ
ــرت المحبَّــة بالإرادة، فــا بــدَّ مــن التَّخصيــص، أي:  َ أنّـَـه إذا فسِّ سجحالنُّــور : 19سحج ، بــَّن
ــاح الفســاد، ولا يمكــن الحمــل علــى العمــوم، إذ ذاك علــى  لا يحــب مــن أهــل الصَّ

مذهبنــا لوقــوع الفســاد، فلــو لم يكــن مــرادا لمــا كان واقعــا)72(.

)63( ينظــر: أســرار العربيــة، الأنبــاري، عبــد الرحمــن بــن محمــد )577ه(، تحقيــق د. فخــر صــالح 
قــدارة، دار الجيــل، بــروت، الطبعــة الأولى، 1415هـــ، 1995م، 83.

)64( ينظر: البحر المحيط في التفسير، أبو حيان، 7/271.

)65( ينظر: البحر المحيط في التفسير، أبو حيان، 3/206.

)66( ينظر: البحر المحيط في التفسير، أبو حيان، 2/375.
)67( ينظر: أسرار العربية، الأنباري، 294.

)68( ينظر: البحر المحيط في التفسير، أبو حيان، 5/209.

)69( ينظر: البحر المحيط في التفسير، أبو حيان، 1/519.

)70( ينظر: البحر المحيط في التفسير، أبو حيان، 3/311.

)71( ينظر: البحر المحيط في التفسير، أبو حيان، 4/370.

)72( ينظر: البحر المحيط في التفسير، أبو حيان، 2/125.

والصَّحيــح أنَّ الآيــة تعــمُّ كلَّ مفســد في الأرض، والمــال، والدِّيــن، وأنَّ الله تعــالى لا 
يحــبُّ المعاصــي، وقطــع الســبيل، وإخافــة الطَّريــق)73(.

ومــن الآيات الــي حملهــا علــى العمــوم، وســلك مســلك التأويــل لنصوصهــا مــا جــاء 
ــادِهِ ٱلۡكُفۡــرَسجى سجحالزُّمَــر  في قولــه تعــالى:سمحإِن تَكۡفُــرُواْ فَــإِنَّ ٱللََّ غَــيٌِّ عَنكُــمۡۖ وَلَ يـرَۡضَــىٰ لِعِبَ
:7سحج ، حيــث بــن أن اللفــظ دلّ علــى العمــوم، وأن والرضــا مغايــر لــإرادة، عَبّـَــرَ بــه 
عــن الشــكر والإثابــة؛ أي لا يشــكره لهــم دينــا ولا يثيبهــم بــه خــرا، فالرضــا علــى 
هــذا صفــة فعــل بمعــى القبــول والإثابــة، فذهــب إلى تأويــل صفــة الرضــا إلى القبــول 

والإثابــة)74(. 

والسَّــبب الَّــذي جعــل أبــو حيَّــان يذهــب إلى التَّخصيــص في بعــض الآيات، والتأويــل 
، وذلــك أنَّ الأشــاعرة لا يفرّقِــون بــن الإرادة  لبعــض النصــوص معتقــده الأشــعريِّ
ــنَّة والجماعــة  الكونيَّــة والإرادة الشــرعيَّة، بــل يجعلونهــا إرادة واحــدة، وأمَّــا أهــل السُّ
فيفرّقِــون بــن الإرادة وبــن المحبَّــة والرِّضــا، فيقولــون: إنَّــه وإنْ كانَ يرُيــد المعاصــي، فـهَُــوَ 

لا يحبُّهــا، ولا يرضاهــا، بــل يبغضهــا، ويســخطها، وينهــى عنهــا)75(.

الخاتمة
مــن خــال بحــث العمــوم عنــد أبي حيــان في )البحــر المحيــط في التفســر( ظهــرت لي 

مجموعــة مــن النَّتائــج والتَّوصيــات تتمثَّــل فيمــا يأتي: 

أهم النتائج:
كشــفت الدِّراســة عــن أقســام العمــوم عنــد أبي حيَّــان في تفســره، وهــي: العمــوم .1	

الباقــي علــى عمومــه، والع�ـامُّ المخص�ـوص، والع�ـامُّ الَّ�ـذي ي�ُـراد ب�ـه الخص�ـوص.
 بيّنــتِ الدِّراســة جملــة مــن القواعــد الــي اســتدلَّ بهــا أبــو حيَّــان علــى العمــوم، ومــن 	.2

أهمِّهــا، )لا إذا عملــت عمــل إن أفــادت العمــوم، والأصــل بقــاء العــامِّ علــى عمومــه إلَّ 
إذا قامــت قرينــة علــى التَّخصيــص، والعــرة بعمــوم اللَّفــظ لا بخصــوص السَّــبب، ولا 
م،  يذهــب إلى العمــوم في الواحــد إلا بقرينــة لفظيَّــة، وجمــع القلــة إذا دخلتــه الألــف والــاَّ
، عمّ، وإذا كانت أل للعهد فليس من باب العامِّ المراد به الخاص(. أو أُضيف إلى عامٍّ

كشــفت الدِّراســة عــن أســباب الاختــاف في العمــوم الــي ذكرهــا أبــو حيَّــان .3	
ــبب،  في تفســره، وهــي: )الاختــاف في هــل العــرة بعمــوم اللَّفــظ أو بخصــوص السَّ
والاســتعمال،  الدِّلالــة  بــن  التَّفريــق  وعــدم  م،  والــاَّ الألــف  نــوع  في  والاختــاف 

والاختــاف في النَّســخ مــن عدمــه(.
أبــو حيَّــان، وهــي: .4	 الــي ذكرهــا  العمــوم  تــدلُّ علــى  الــي  يــغ  الصِّ الدِّراســة  بيّنــت 

م الّـَـي  )الكلمــات الــي تــدلُّ علــى العمــوم بدلالتهــا اللغويــة، والمعــرف بالألــف والــاَّ
للعموم، وما الظَّرفيَّة، والنَّكرة في سياق النَّفي أو النَّهي، والأسماء الموصولة والشَّرطيَّة(.

أظهرت الدِّراسة أثر المذهب الأشعريِّ عند أبي حيّان على العموم في تفسيره..5	

التَّوصيات:
النَّاظر في )تفسير البحر المحيط( لأبي حيّان يجد نفَسَهُ أمام موسوعة علميَّة جديرةٍ 

)73( ينظــر: جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، الطــري، 3/587، الجامــع لأحــكام القــرآن، 
القرطــي، محمــد بــن أحمــد )671ه(، دار الشــعب، القاهــرة، 3/18، تفســر القــرآن العظيــم، ابــن 
كثــر، إسماعيــل بــن عمــر )774ه(، تحقيــق أ.د.حكمــت بشــر، دار ابــن الجــوزي، الدمــام، الطبعــة 

الأولى، 1431هـــ، 2/128.
)74( ينظر: البحر المحيط في التفسير، أبو حيان، 7/400.

)75( ينظــر: منهــاج الســنة النبويــة، ابــن تيميــة، أحمــد بــن عبــد الحليــم )728ه(، تحقيــق د. محمــد 
رشــاد، مؤسســة قرطبــة، الطبعــة الأولى، 1406ه، 3/15، شــرح العقيــدة الطحاويــة، ابــن أبي العــز، 
محمــد بــن عــاء الديــن )792ه(، المكتــب الإســامي، بــروت، الطبعــة الرابعــة، 1391ه، 279.  
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بالدِّراســة والبحــث، خاصّــة فيمــا يتعلَّــق بعلــوم القــرآن واللغــة، ومــن خــال هــذه 
الدِّراســة أوُصــي بمــا يأتي:

ــح فيهــا أبــو حيَّــان العمــوم ومقارنتهــا مــع غــره 	.1  جمــع ودراســة المواضــع الــي رجَّ
ــرين.  مــن المفسِّ

مــن خلالهــا .2	 ــح  الــي رجَّ القواعــد والقرائــن  التَّفســر واســتخراج  اســتقراء كتــب 
التَّفســر.  مــن كتــب  للعمــوم  ــرون  المفسِّ

رين لعلوم القرآن من خلال كتب التفسير. .3	 دراسة تطبيقات المفسِّ
رين..4	 بيان أثر المذهب الاعتقادي على علوم القرآن عند المفسِّ

الدعم المالي
يؤكــد الباحثــون أن هــذا العمــل العلمــي لم يحصــل علــى أي دعــم مــالي مــن أي جهــة 

حكوميــة أو خاصــة، وأنــه تم إعــداده وتمويلــه ذاتيــاً. 

الإفصاح والتصريحات:
تضــارب المصــالح: ليــس لــدى المؤلفــون أي مصــالح ماليــة أو غــر ماليــة ذات صلــة 

للكشــف عنهــا. المؤلفــون يعلنــون عــن عــدم وجــود أي تضــارب في المصــالح.
الوصــول المفتــوح: هــذه المقالــة مرخصــة بموجــب ترخيــص إســناد الإبــداع التشــاركي 
غير تجاري 4.0 الدولي)CC BY- NC 4.0( ، الذي يسمح بالاستخدام 
والمشــاركة والتعديــل والتوزيــع وإعــادة الإنتــاج بأي وســيلة أو تنســيق، طالمــا أنــك 
تمنــح الاعتمــاد المناســب للمؤلــف )المؤلفــن( الأصليــن. والمصــدر، قــم بتوفــر رابــط 
لترخيــص المشــاع الإبداعــي، ووضــح مــا إذا تم إجــراء تغيــرات. يتــم تضمــن الصــور أو 
المــواد الأخــرى التابعــة لجهــات خارجيــة في هــذه المقالــة في ترخيــص المشــاع الإبداعــي 
لم  إذا  المــواد.  ذلــك في جــزء  الإشــارة إلى خــاف  تمــت  إذا  إلا  الخــاص بالمقالــة، 
يتــم تضمــن المــادة في ترخيــص المشــاع الإبداعــي الخــاص بالمقــال وكان الاســتخدام 
المقصــود غــر مســموح بــه بموجــب اللوائــح القانونيــة أو يتجــاوز الاســتخدام المســموح 
الطبــع  مــن صاحــب حقــوق  بــه، فســوف تحتــاج إلى الحصــول علــى إذن مباشــر 

والنشــر. لعــرض نســخة مــن هــذا الترخيــص، قــم بــزيارة:
 https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 

قائمة المصادر والمراجع
الإبهــاج في شــرح المنهــاج، الســبكي، علــي بــن عبــد الــكافي )756هـــ(، تحقيــق علــي معــوض وآخــرون، 

دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1404هـ.
أحــكام القــرآن، الجصــاص، أحمــد بــن علــي )370هـــ(، تحقيــق محمــد الصــادق، دار إحيــاء الــراث 

العربي، بيروت، 1405هـ.
الإحــكام في أصــول الأحــكام، الآمــدي، علــي بــن محمــد )631ه(، تحقيــق د. ســيد الجميلــي، دار 

الكتاب العربي، بيروت، الطبعة  الأولى، 1404ه.
أســرار العربيــة، الأنبــاري، عبــد الرحمــن بــن محمــد )577ه(، تحقيــق د. فخــر صــالح، دار الجيــل، 
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